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  :الملخص

لم تنجح في تحقیق التنمیة الاقتصادیة  التقلیدي أن الحوكمة بالمفهوم الغربيتوضیح  إلىتهدف هذه الدراسة 

وأن التنمیة الاقتصادیة في الجزائر تحتاج في مرحلة ما قبل  النامیةفي الجزائر وفي الكثیر من البلدان 

وبتحلیل . المفهوم السائد في الدول المتقدمة إلىمفهوم جدید للحوكمة قبل الوصول  إلىالاقلاع الاقتصادي 

توصلت الدراسة الى أن ت المؤسساتیة وتلك المتعلقة بالتنمیة الاقتصادیة، بعض معطیات قواعد البیانا

 للأشخاصسمح بتقریب المصالح المتضاربة ت التيكل االحوكمة التي تحتاجها الجزائر في هذه الفترة هي الهی

لتي ، أي المؤسسات ا"احتكار الحوكمة"والمنظمات من أجل تحقیق المصلحة العامة، أي ما یمكن تسمیته ب 

في  الى قراءةیحتاج فهم عوائق التنمیة الإقتصادیة في الجزائر  إن. تسمح بالتنسیق والتشاور بین النخب

 .نشأة وتحول المؤسساتلظروف التاریخیة والإجتماعیة التي صاحبت ا

 .، الجزائراقتصادیة حوكمة، تنمیةمؤسسات، : مفتاحیةالكلمات ال

Abstract: 

This study aims to show that governance in the traditional Western sensehas 
not succeeded in achieving economic development in Algeria and many 
developing countries, and that the economic development of Algeria in the pre-
economic take-off period needs a new concept of governance before reaching the 
concept prevailing in developed countries. Analysing data from institutional and 
economic development databases, the study concluded that the governance needed 
by Algeria in this period is structures that bring together the conflicting interests of 
individuals and organizations in the public interest "Governance Focal Monopoly", 
institutions that allow for coordination and consultation among elites. 
Understanding the obstacles to Algeria's economic development, therefore, 
requires a reading of the historical and social conditions that have accompanied the 
formation and transformation of institutions. 
Keywords: Institutions; Governance; Economic development; Algeria. 
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  :المقدمة

. والعالم في تسعینیات القرن الماضيتعتبر الحوكمة من أهم السیاسات الإقتصادیة التي عرفتها افریقیا 

وتكمن الحوكمة بهذا المفهوم في إستبدال المؤسسات القدیمة بمؤسسات جدیدة شبیهة بتلك السائدة في الدول 

 .المتقدمة، أي تطبیق حزمة من الإجراءات القانونیة والتقنیة لبلوغ التنمیة الاقتصادیة

قلاع الاقتصادي ونجاح بعض الدول الآسیویة في ذلك، دفع غیر أن فشل أغلب الدول النامیة في تحقیق الإ 

للتساؤل عن الأسباب التي تمیز الاقتصادات الآسیویة الصاعدة على الرغم من أن مستوى الحوكمة فیها لا 

یختلف كثیرا عن مستوى الحوكمة في العدید من الدول النامیة، أي لم تصل هذه الدول بعد الى الاطار 

  . رفه الدول المتقدمةالمؤسساتي الذي تع

في الجزائر، على الرغم من الإصلاحات المؤسساتیة والتطبیق الحرفي لمبادئ الحوكمة االذي تنادي به 

زائر في تحقیق الإقلاع الاقتصادي، اي لم تتحقق التنمیة الإقتصادیة التي جالمنظمات الدولیة، لم تنجح ال

التساؤل عن الأسباب التي  وبالتالي، تدفعنا هذه النتائج الى.للسكانیصاحبها تحسن في المستوى المعیشي 

ولأننا نهتم في هذه الدراسة بالجانب المؤسساتي والحوكمة، . تحقیق الإقلاع الاقتصادي منعت الجزائر من

دي في تحقیق الإقلاع الاقتصا) كتغییر مؤسساتي(لماذا لم تساهم الحوكمة : فإنه یمكننا طرح التساؤل التالي

 في الجزائر؟

، نفترض في هذه الدراسة أن فشل الجزائر وأغلب الدول النامیة في تحقیق الإقلاع التساؤلللإجابة على هذا 

ما یعني . یعود الى ضعف مؤسسات التنسیق والتشاور بین النخب) أي التنمیة الاقتصادیة(الاقتصادي 

 .    ن المفهوم التقلیديارتباط التنمیة الاقتصادیة بمفهوم جدید للحوكمة یختلف ع

كما تهدف الى التذكیر . وعلیه، تهدف هذه الدراسة الى الاهتمام بالعلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والحوكمة

بأن الحوكمة بالمفهوم الغربي لم تنجح في تحقیق التنمیة في أغلب البلدان النامیة وأن التنمیة الاقتصادیة في 

قبل الاقلاع الاقتصادي الى مفهوم جدید للحوكمة قبل الوصول الى المفهوم  هذه البلدان تحتاج في مرحلة ما

كما تهتم هذه الدراسة بحالة الجزائر وتحاول البحث عن تفسیر للعوائق التي تمنع . السائد في الدول المتقدمة

أت فیها الجزائر من تحقیق تنمیتها الاقتصادیة من خلال تحلیل الظروف التاریخیة والاجتماعیة التي نش

 .المؤسسات الجزائریة

من خلال قراءة مجموعة من التجارب الدولیة وتحلیل قواعد البیانات المؤسساتیة والتنمویة، وباستعمال المنهج 

 :ةأساسی ثلاث نقاطالوصفي التحلیلي، سنحاول في هذه الدراسة التطرق الى 

وحاولت تطبیقه في الدول توضیح المفهوم التقلیدي للحوكمة الذي تبنته المنظمات الدولیة  .1

 النامیة عموما وفي الجزائر بصفة خاصة؛
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التذكیر بأن الحوكمة التي تحتاجها الجزائر والدول النامیة تختلف عن الحوكمة السائدة في  .2

 .الدول المتقدمة

 .1990- 2019یة والتنمویة للجزائر في الفترة الوضعیة المؤسساتاستعراض  .3

  )للحوكمةالمفهوم التقلیدي (مؤسساتي تغییرالحوكمة ك: المبحث الأول

في كثیر ) البنك الدولي وصندوق النقد الدولي( الهیكلیة التي قادتها المنظمات الدولیة الإصلاحاتد فشل عب

غیر أن . ، تزاید اهتمام المنظمات الدولیة بالجانب المؤسساتياقتصاد السوق إلىمن الدول بهدف التحول 

من الدول النامیة في تحقیق إقلاعها الاقتصادي یطرح إشكالیة العلاقة بین العوائق التي واجهتها الكثیر 

 .التنمیة الاقتصادیة والحوكمة بمفهومها التقلیدي الذي تبنته المنظمات الدولیة

 مفهوم الحوكمة لدى المنظمات الدولیة :المطلب الأول

العملیة التي من خلالها تتفاعل الجهات ": بأنها لحوكمةعّرفاتُ حول الحوكمة والقانون، 1 الدوليفي تقریر البنك 

الفاعلة الحكومیة وغیر الحكومیة لتصمیم وتنفیذ السیاسات ضمن مجموعة معینة من القواعد الرسمیة وغیر 

في هذا التعریف لا یظهر فقط إهتمام المنظمات الدولیة . "الرسمیة التي تشكل وتتشكل من قبل السلطة

یُلاحظ أیضاً تطور في الاهتمام بالمؤسسات السیاسیة خاصة ما تعلق منها  بالجانب المؤسساتي، ولكن

  .بمفهوم السلطة واختلالاتها وتخطي الطابع الشكلي للمؤسسات الى التطبیق والتركیز على التفاعل

في الحقیقة، یعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهیم الغامضة والواسعة في نفس الوقت، فهو یشمل مجالات كثیرة 

الأنواع من الحوكمة تتداخل فیما بینها، كما أن هذه . كحوكمة الشركات وحوكمة الدولة والحوكمة الدولیة

 & HUET). ا في حوكمة الشركاتفحوكمة الدولة، على سبیل المثال، تتقوى بالآلیات التي أثبتت نجاحه

NEITER, 2016)(CABANE, 2018)2.  

، الى حوكمة الشركات 2017، الذي صدر في )OECD(یشیر تقریر منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

مجموعة من العلاقات بین الإدارة التنفیذیة، مجلس إدارتها، والمساهمین فیها، وغیرهم من : "التي تتضمن

وتقدم حوكمة الشركات أیضاً الهیكل الذي تتحدد خلاله أهداف الشركة، ووسائل الأطراف أصحاب المصلحة، 

  .3(OECD, 2017, p. 9)". الأداءتحقیق تلك الأهداف، ومتابعة 

بحوكمة الشركات، إلاّ أن هناك اتجاه ) OECD(وعلى الرغم من إهتمام منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

نحو الاهتمام بالجانب المؤسساتي والقانوني من خلال تحسین الإطار القانوني والتنظیمي والمرسساتي 

 ,OECD, 2017). المتعلق بحوكمة الشركات من أجل رفع مستوى النمو الاقتصادي على المدى الطویل

p. 3).  
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هي أهم مصدر للقانون، حیث  فالدولة. تخضع حوكمة الشركات الى الاطار القانوني الذي تحدده الدولةو 

حقوق الإنسان الأساسیة، الحریات، (، أي احترام كل الحقوق مفهوم الحوكمة بوجود سلطة القانون یرتبط

 & HUET). انون الدولي، بالإضافة الى محاربة الفساد والجریمة، وكذلك احترام الق...)حقوق الملكیة،

NEITER, 2016, p. 14)  

، وهي من 4(MEISEL, 2004)ومن أهم الدراسات التي اهتمت بالجانب المؤسساتي للحوكمة، نذكر 

التي اهتمت بالعلاقة بین حوكمة الشركات والتنمیة ) OECD(دراسات منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة 

وهي كذلك من الدراسات الأولى التي . الاقتصادیة على المستوى الوطني وأشارت الى أهمیة المؤسسات

وتكمن أهمیة هذه . الذي تم تطویره فیما بعد من طرف دراسات أخرى" احتكار الحوكمة"اهتمت بمفهوم 

قانونیة : ة الشركات لیشمل حوكمة الدول بادماج جوانب أخرى غیر اقتصادیةالدراسة في توسیع تحلیل حوكم

  .(MEISEL, 2004, p. 16). وسیاسیة وتاریخیة وثقافیة

عموماً، فإن الحوكمة لدى المنظمات الدولیة هي عبارة عن تغییر مؤسساتي، أي تغییر المؤسسات القدیمة و 

الهدف هو نقل الطابع الرسمي . التي ترتكز على العلاقات الشخصیة بعلاقات جدیدة قائمة على القانون

ق الأمر بدولة القانون التي باختصار، یتعل. للمؤسسات، الذي نجح في الدول المتقدمة، الى الدول النامیة

التطبیق الجید إدارة فعالة؛ : تظهر من خلال المؤشرات التي یقیس بها البنك الدولي مستوى الحوكمة وهي

  .للقوانین؛ مراقبة الفساد؛ حریة عمل الأسواق؛ الدیمقراطیة؛ الاستقرار السیاسي

في الحقیقة الا مرحلة متقدمة من اضفاء  في الحقیقة، ما تطلق علیه المنظمات الدولیة اسم الحوكمة ما هو

وهو مفهوم یتوافق مع التحلیلات التقلیدیة في علم الاجتماع التي . على القوانین) المؤسساتي(الطابع الرسمي 

تمیز بین الروابط الاجتماعیة الشخصیة والروابط اللاشخصیة وتفرق كذلك بین القواعد الرسمیة والقواعد غیر 

 5.طرحها فیما بعد من طرف مجموعة من الباحثین الرسمیة والتي أعید

في الأخیر، اصطدم هذا المفهوم التقلیدي للحوكمة بإشكالیة العلاقة بین التنمیة الاقتصادیة والحوكمة خاصة 

بعد نجاح بعض الدول في تحقیق الإقلاع الاقتصادي على الرغم من سلوكها مسارات غیر تقلیدیة، في حین 

  .ل التي إجتهدت في تطبیق وصفة المنظمات الدولیةفشلت الكثیر من الدو 

  إشكالیة العلاقة بین الحوكمة والتنمیة الاقتصادیة: المطلب الثاني

أن هناك علاقة قویة بین الحوكمة ومستوى الدخل،  6(MEISEL & OULD AOUDIA, 2008)أوضح

العلاقة هنا هي بین الحوكمة التي تقاس بمؤشرات الطابع . لكن لا توجد علاقة بین الحوكمة ونمو الدخل

والتنمیة الاقتصادیة التي تقاس بمستوى الدخل أي ) الطابع الرسمي للقوانین(المؤسساتي للتنظیم الاجتماعي 

والمقصود هنا أن الحوكمة بمفهومها المؤسساتي تختلف حسب مستوى .  اتج الإجماليبحصة الفرد من الن
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. ، فكلما كان الدخل مرتفعاً كلما كان مستوى الحوكمة مرتفعاً والعكس)مرتفع، متوسط، منخفض(الدخل 

سارع، وزیادة فالطابع الرسمي للقوانین یسمح بخلق المناخ الملائم للمبادلات، وبالتالي زیادة الإنتاج بشكل مت

أما نمو الدخل . الثروة تسمح بدورها بتمویل الآلیات المؤسساتیة المكلفة التي تسمح بحمایة الصفقات والعقود

فلا یعني بالضرورة أن هناك تحسناً في مستوى الحوكمة، خاصة بعد النتائج الاقتصادیة الجیدة التي تحصلت 

على الرغم من أن مستوى ...) یزیا، اندونیسیا، تایوان، فتنام،كوریا الجنوبیة، مال(علیها بعض الدول الآسیویة 

  .   الحوكمة بالمفهوم الكلاسیكي في هذه الدول لا یختلف كثیراً عن مستوى الدول الأخرى

. ل عن العوامل المؤسساتیة التي تمیز هذه الدول عن بقیة الدول النامیةؤ دفعت هذه النتائج الباحثین الى التسا

ل عن مدى ملاءمة مفهوم الحوكمة التقلیدي لتحقیق الإقلاع الاقتصادي وعن إمكانیة ؤ بدأ التساونتیجة لذلك، 

تبني مفهوم جدید للحوكمة یتناسب ومستوى التقدم الاقتصادي لكل دولة ویهدف الى تحسین جوانب 

  .مؤسساتیة معینة

  لتحقیق الإقلاع الاقتصادي" احتكار الحوكمة"مفهوم : المبحث الثاني

فهو یعمل على تقلیص حالة . في قدرته على نشر الثقة في المجتمع" احتكار الحوكمة"تكمن أهمیة مفهوم 

عدم الیقین من خلال خفضه لتكالیف المعاملات وتحسین التنبؤات، فیساهم بذلك في رفع مستوى النمو 

من دولة لأخرى، تعددت  ولأن نشر الثقة یرتبط بالتركیبات التاریخیة التي تختلف. والتنمیة الاقتصادیة

  . التجارب الدولیة في مجال احتكار الحوكمة

  "حتكار الحوكمةا"تعریف :المطلب الأول

دفع نجاح بعض الدول الآسیویة في تحقیق الإقلاع الاقتصادي وفشل الكثیر من الدول في تحقیقه على الرغم 

 .یة التي تمیز المجموعتیناتالى التفكیر في العوامل المؤسس )التقلیدیة( من التقارب في مستوى الحوكمة

على المدى المتوسط والطویل، أكثر من ( الاقلاع الاقتصادي هو تحقیق الدول لنمو اقتصادي مرتفع ودائم و 

، ما یسمح للدول بالخروج من دائرة الفقر وتوفیر الموارد الضروریة لتمویل التكالیف الباهضة التي )سنة 20

 .یها تطبیق الإطار المؤسساتي السائد في الدول المتقدمةیقتض

ن العوامل التي تمیز الدول الصاعدة التي حققت أالى (MEISEL & OULD AOUDIA, 2008)توصل

ن هذه أو  ،الاقلاع عن بقیة الدول النامیة هو وجود هیاكل تسمح بالتنسیق ووضع استراتیجیة تنمویة للمستقبل

الدول التي حققت الإقلاع الاقتصادي لم تصل بعد الى الاطار المؤسساتي الرسمي السائد في الدول المتقدمة 

ولكنها في وضع أفضل للحاق بالدول المتقدمة بفضل قدرتها على تمویل الاطار المؤسساتي المكلف والتجربة 

  . في إطار محدود اكتسبتهایة التي اتالمؤسس
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هو النمط التنظیمي الذي یسمح بتنظیم لعبة المصالح الشخصیة في المجال الاقتصادي " الحوكمةاحتكار "و

هذا النوع من التنظیم یتناسب مع الدول التي لا تعمل فیها . والاجتماعي من أجل تحقیق المنفعة العامة

ویأتي هذا . قتصادیینحوافز السوق على نطاق واسع، أي عندما لا یكفي السوق للتنسیق بین المتعاملین الا

و  OCDE ((MEISEL, 2004)(المفهوم من برنامج البحث حول الحوكمة لمركز التنمیة في منظمة 

(MEISEL & OULD AOUDIA, 2008)  

سق العلاقات بین مجموعات في منظمة أو مجموعة من المنظمات التي تن" احتكار الحوكمة"ویتجسد 

فیؤدي هذا النوع من التنظیم الى تجنب . المصالح المسیطرة على المستوى الدولي أو الوطني أو المحلي

. الصراعات بین مجموعات المصالح من أجل الحصول على الریع، وهي صراعات مكلفة باانسبة للمجتمع

رة على توحید المصالح الخاصة للمتعاملین فالمؤسسة التي هي في وضعیة احتكار للحوكمة لدیها القد

الاقتصادیین والسیاسیین التي تتوافق مع المصلحة العامة من جهة، والتحفیز لتحقیق المنفعة العامة المرجوة 

  (MEISEL & OULD AOUDIA, 2008). من جهة أخرى

  الحوكمةالتجارب الدولیة لاحتكار : المطلب الثاني

مجموعة من التجارب الدولیة الناجحة في میدان  (MEISEL & OULD AOUDIA, 2008)استعرض 

احتكار الحوكمة، وأهم ما میز هذه التجارب هو أخذ احتكار الحوكمة شكل مؤسسات لتعزیز التشاور 

قة الشخصیة والمؤسساتیة في نفس الوقت، أي أن والتنسیق بین النخبة الحكومیة والخواص على أساس الث

هذه المؤسسات التي تقوم بدور التنسیق تجمع بین العلاقات الشخصیة والعلاقات المؤسساتیة في آن واحد 

  .لتحقیق المنفعة العامة

) 4(في كل التجارب الدولیة المذكورة، أخذ احتكار الحوكمة أشكالاً مختلفة یمكن تقسیمها الى أربعة   

  :كالأش

وهي هیاكل تؤسس للتبادل المنتظم للمعلومات والأرآء بین المسؤولین الإداریین : المجالس .1

في كوریا الجنوبیة، على سبیل المثال، نجد مجلس التخطیط . والسیاسیین والاقتصادیین والنقابیین

من ؛ وفي سنغافورة، ابتداءً 1961إنطلاقاً من سنة ) Economic Planning Board(الاقتصادي 

والمجلس ) Economic Development Board(، لدینا مجلس التنمیة الاقتصادیة 1959

، لجنة 1949؛ أما في تایوان، فنجد، ابتداءً من )Nationl Wage Council(الوطني للأجور 

 ؛)Industrial Development Commission(التنمیة الصناعیة 
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شكل اتفاق بین المنظمات التمثیلیة للقطاع أخذ احتكار الحوكمة في بعض الدول : الاتفاقیات .2

) میثاق التضامنالاقتصادي( 1987الخاص والنقابات والحكومة، كما حدث في المكسیك سنة 

)Pacte de solidaritééconomique.( 

في بعض الدول، لم یتوصل المتعاملون الى قبول احتكار الحوكمة إلا في إطار : قطاعات .3

مثلاً، اقتصر احتكار الحوكمة على قطاع السیارات والطیران، وفي  ؛ في البرازیل)قطاعي(محدود 

 .كولومبیا على قطاع القهوة، وفي الشیلي شمل عدة قطاعات

استطاعت بعض الدول تحقیق الإقلاع الاقتصادي بفضل وجود دولة قویة تقوم : الدولة .4

- 1960یة في الفترة وأحسن تجربة في هذا الشكل هي تجربة كوریا الجنوب. بالتنسیق والاستشراف

كبیرة لدعم كبرى ) ضریبیة وبنكیة(، حیث قامت الدولة الكوریة بوضع سیاسیات تحفیزیة 1990

مقابل خضوع هذه الشركات للمنافسة في الأسواق ) Chaebols(المؤسسات العائلیة الكوریة 

  .العالمیة

لتجربة الأرجنتینیة مثالاً عن فشل مقابل هذه التجارب الدولیة الناجحة في مجال احتكار الحوكمة، تعتبر ا

تجربة احتكار الحوكمة في بعض الدول؛ فأظهرت هذه التجربة عدم قدرة النخبة على وضع الترتیبات 

الخاصة باحتكار الحوكمة، حیث أدت الصراعات غیر المنتهیة على السلطة بین المجموعات ذات المصالح 

 .MEISEL & OULD AOUDIA, 2008, p).حوكمةالمتضاربة الى عدم قدرتها على تشكیل احتكار ال

41)  

في الحقیقة، یدفعنا نجاح التجارب الآسیویة من جهة، وفشل التجربیة الأرجنتینیة من جهة أخرى، الى 

ماذا عن احتكار الحوكمة في الجزائر؟ لماذا لم یتحقق الإقلاع الاقتصادي : التساءل عن التجربة الجزائریة

 غییر المؤسساتي الذي رافقها؟ عاماً على الرغم من إجراءات الحوكمة والت) 30(في الجزائر منذ ثلاثین 

  2019-1990الوضعیة التنمویة والمؤسساتیة للجزائر في الفترة : لثالثاالمبحث 

بالاستعانة بمجموعة من المعطیات، سنحاول فیما تبقى من هذه الدراسة الوقوف على الوضعیة التنمویة 

  .2019-1990والمؤسساتیة للجزائر في الفترة 

  أدوات الدراسة ومنهجیتها :المطلب الأول

قاعدة بیانات البنك الدولي حول الناتج : قواعد بیانات) 03(في هذه المرحلة نستعمل معطیات ثلاث 

حول مؤشر التنمیة البشریة ) UNPD(؛ قاعدة بیانات برنامج الأمم المتحدة للتنمیة 2021) PIB(الإجمالي 

)HDI (2021 قاعدة البیانات المؤسساتیة و ؛)IPD (2016. 
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ولتحلیل المعطیات الإحصائیة، نستعمل أداة من أدوات التحلیل الاحصائي وهو الإحصاء الوصفي لمجموعة 

وتتناسب هذه الطریقة مع أهداف الدراسة التي تكمن في مقارنة الجزائر مع مجموعة . من المتغیرات المختارة

ح للجزائر ولمجموعة من الدول النامیة من الدول وتصنیفها للخروج بمجموعة من مؤشرات الحوكمة التي تسم

  .ببلوغ التنمیة الاقتصادیة

دول : لمقارنة وضعیة الجزائر التنمویة والمؤسساتیة، اخترنا مجموعة من الدول یمكن تصنیفها كما یليو 

سنغافورة وكوریا (سیویة الناشئة ؛ الدول الآ)غانا والسنغال(؛ الدول الإفریقیة )المغرب وتونس(الجوار 

 ).اسبانیا وایطالیا(؛ والدول الأوروبیة المتقدمة ) وبیةالجن

 :وتكمن الطریقة المستعملة للتحلیل في

قیاس التنمیة الاقتصادیة في الجزائر والدول المختارة عن طریق دراسة تطور نصیب الفرد  .1

للتعبیر بصدق عن التنمیة و ؛ )2019 - 1990(لفترة طویلة ) PIB(من الناتج الاجمالي 

 الذي یقیس بدقة أكبر التنمیة الاقتصادیة؛) HDI(الاقتصادیة، نستعمل مؤشر التنمیة البشریة 

البنك (بعض مؤشرات الحوكمة التقلیدیة التي تستعملها المنظمات الدولیة  بعد ذلك سنقارن .2

ئر سنة الجزا، سنحاول في هذه النقطة مقارنة مستوى المؤسسات في ) الدولي وصندوق النقد الدولي

وتعبر مؤشرات الحوكمة التقلیدیة هنا في الحقیقة عن . من الدول التي ذكرناها معمجموعة2016

مستوى المؤسسات السائدة في الدول المتقدمة التي تنادي بها المنظمات الدولیة وترغب في تطبیقها 

التنمیة فالهدف هو التعرف على مدى ارتباط تطبیق الإطار المؤسساتي الرسمي ب. في الدول النامیة

 .الاقتصادیة

أخرى، وهي المؤشرات التي ) مؤسسات(في مرحلة ثانیة سنحاول استعمال مؤشرات حوكمة  .3

والمقصود هنا . تمیز الدول الآسیویة الصاعدة عن الدول النامیة والتي ترتبط بالاقلاع الاقتصادي

زائر والدول النامیة عموما المؤشرات المتعلقة عموما بالتنسیق والتشاور، أي العوامل التي تحتاجها الج

مستوى التنمیة في الدول الآسیویة الصاعدة كسنغافورة وكوریا (لبلوغ مرحلة الإقلاع الاقتصادي 

 ).الجنوبیة مثلا

 ,MEISEL & OULD AOUDIA)ولرسم الطریقة التي استعملناها في التحلیل، استعنا أساسا بالدراسة 

2008, pp. 19-24) مجموعات من الدول حسب درجة التقدم ) 03(، حیث یمیز الباحثان بین ثلاث

الدول النامیة ذات الدخل الضعیف والمتوسط؛ الدول الصاعدة ذات الدخل المرتفع؛ والدول : الاقتصادي

یق ویرى الباحثان أن الحوكمة بمفهومها التقلیدي التي تهدف الى نقل وتطب. المتقدمة ذات الدخل المرتفع جدا

الإطار المؤسساتي من الدول المتقدمة الى الدول النامیة لم تنجح في تحقیق التنمیة الاقتصادیة للدول 
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وأن الدول النامیة تحتاج كمرحلة أولى الى تطبیق مفهوم جدید للحوكمة یتمثل في تطبیق مؤسسات . النامیة

ي الدول الصاعدة قبل الدخول في مرحلة أخرى لتحقیق الإقلاع الاقتصادي وبلوغ مستوى التنمیة الاقتصادیة ف

  .الاستدراك لتطبیق الحوكمة وإطارها المؤساتي التقلیدي الملاحظ في الدول المتقدمة

التي تدرس " ProfilsInstitutionnels 2006"وبنى الباحثان دراستهم على قاعدة البیانات المؤسساتیة 

  .مؤشرا) 71(واحد وسبعون دولة وتضم ) 85(الخصائص المؤسساتیة  لخمسة وثمانون 

 Analyse des(واستعمل الباحثان تحلیل العنصر الرئیسي أو التحلیل عبر المركبات الرئیسیة 

ComposantesPrincipales) (ACP ( وهي طریقة أحصائیة تسمح باستخراج أهم المتغیرات التي تساهم

. وقوة أو ضعف الدولة) الحوكمة(ي قوة أو ضعف الإطار المؤسساتي الرسم: في بناء المحورین الرئیسیین

الذي یسمح بتحدید ) AnalyseFactorielleDiscriminante) (AFD(كما تم استخدام التحلیل العاملي 

الدول المتقدمة، : مجموعات) 03(المؤسسات التي تمیز كل مجموعة من الدول، حیث تم تصنیف ثلاث 

استخراج أهم المتغیرات التي صنفت في مجموعتین  ومن خلال التحلیل تم. الدول الصاعدة والدول النامیة

المتعلقة بالتنسیق والتشاور الذي یهدف لتحقیق الإقلاع الاقتصادي " احتكار الحوكمة"مؤشرات : أساسیتین

). المفهوم التقلیدي للحوكمة(ومؤشرات الإطار المؤسساتي الرسمي والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي 

(MEISEL & OULD AOUDIA, 2008, pp. 51-66)  

وهي " ProfilsInstitutionnels 2016"وبناء على هذا، اعتمدنا على قاعدة البیانات المؤسساتیة الأخیرة 

غیر أننا اقتصرنا دراستنا على . دولة 144مؤشرا یقیس الخصائص المؤسساتیة ل  127قاعدة تعرض 

 الإفریقیةالدول المجاورة، بعض الدول (القریبة منها من الناحیة الجغرافیة أو التنمویة الجزائر وبعض الدول 

التي تتوافق مع المقارنة بالجزائر فیما یخص التنمیة الاقتصادیة ) والآسیویة وبعض الدول الأوروبیة

تمیز الدول  التي) المؤشرات المؤسساتیة(تم إختیار بعض مؤشرات الحوكمة  كما. والخصائص المؤسساتیة

  :وعلیه، تم تمییز مجموعتین من المؤشرات المؤسساتیة. المختارة

المؤشرات التي تمیز الدول المتقدمة عن الدول الصاعدة، وهي مؤشرات الحوكمة التقلیدیة التي  .1

المؤسساتي الرسمي السائد  الإطاروتشمل . تهدف المنظمات الدولیة الى تطبیقها في الدول النامیة

 ؛)احترام حقوق الملكیة والعقود، استقلالیة القضاء والشفافیة(لمتقدمة في الدول ا

المؤشرات التي تمیز الدول الصاعدة عن الدول النامیة، وهي مؤشرات المفهوم الجدید للحوكمة التي  .2

 Monopole Focal de" "احتكار الحوكمة"وتشمل مؤشرات . بلوغ الإقلاع الاقتصادي إلىتهدف 
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Gouvernance" مؤشرات التنسیق والتشاور التي سمحت للدول الصاعدة بتحقیق الإقلاع ، أي

 ). ، أولویة التنمیة بالنسبة للنخبة، التجدیدالإستراتیجیةالتنسیق، التشاور، الرؤیة (الاقتصادي 

  ومناقشتهاالدراسة   نتائج :الثانيالمطلب 

خلال تحلیلنا للمعطیات، كما سنقدم سنحاول في هذه النقطة تقدیم بعض النتائج التي تحصلنا علیها من 

  .مساهمة لتفسیر وضعیة الجزائر مقارنة بتجارب بعض الدول التي اخترناها للمقارنة

  الحوكمة والتنمیة الاقتصادیة في الجزائر :أولا

من ( %32ب ) PIB(، ارتفع نصیب الفرد في الجزائر من إجمالي الناتج المحلي 2019- 1990في الفترة 

، وهي الزیادة الأقل إذا ما قارناها بالدول الأخرى التي اخترناها للمقارنة )دولار أمریكي 11511 إلى 8746

 .فقط %16باستثناء إیطالیا التي تقُدر الزیادة بها ب 

بالدولار الأمریكي  وفقاً لتعادل القدرة الشرائیة تطور نصیب الفرد من الناتج الإجمالي): 1(الجدول 

)1990-2019 ( 

 الدولة 1990 2000 2010 2019

 الجزائر 8746 8710 10971  11511

 المغرب 3819 4373 6284  7515

 تونس 5432 7329 10113  10756

 غانا 2344 2737 3732  5413

 السنغال 2296 2389 2743  3395

 سنغافورة 37348 56011 78160  97341

 كوریا الجنوبیة 12670 22988 34431  42765

 اسبانیا 27576 34798 37363  40903

 إیطالیا 36765 43265 42873  42492

 7(WORLD BANK, 2021):المصدر 
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فإذا كان نصیب الفرد في الجزائر من إجمالي الناتج الإجمالي یفوق نصیب الفرد في أغلب الدول المجاورة 

على سبیل المثال وبأربع  2019في سنغافورة سنة  مرات عن نصیب الفرد) 08(والإفریقیة، فإنه یقل بثماني 

  ).1انظر الجدول . (مرات عن نصیب الفرد في كوریا الجنوبیة وإیطالیا واسبانیا) 04(

  

وإذاقارنا نصیب الفرد من الناتج الإجمالي في الجزائر مع كوریا الجنوبیة واسبانیا، نجد أن الدخل الفردي في 

؛ بینما ارتفع الدخل )2019-1990(سنة ) 30(یتغیر كثیراً على مدى ثلاثین الجزائر بقي مستقراً، أي لم 

، لیفوق مستوى 1990الفردي في كوریا الجنوبیة، الذي كان تقریباً في نفس مستوى الدخل في الجزائر سنة 

  ).1انظر الشكل . (2012الدخل في  اسبانیا ابتداء من سنة 

بالدولار الأمریكي بین  وفقاً لتعادل القدرة الشرائیة ج الإجماليمقارنة تطور نصیب الفرد من النات:1الشكل 

 )2019- 1990(الجزائر وكوریا الجنوبیة واسبانیا 

  

  (WORLD BANK, 2021):المصدر 

مستوى  الذي یقیس بشكل أفضل) 2انظر الجدول ) (HDI(وإذا أخذنا بعین الاعتبار مؤشر التنمیة البشریة 

حیث انتقل المؤشر من  ) 2019-1990(التنمیة الاقتصادیة، فإن الجزائر شهدت تحسنا في الفترة 

وتعتبر الجزائر في وضع أفضل من بعض الدول . 2019سنة ) 0,748(الى  1990سنة ) 0,572(
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بعض الدول ، لكنها في مستوى أقل من )غانا والسنغال(وبعض الدول الافریقیة ) المغرب وتونس(المجاورة 

  ). سنغافورة وكوریا الجنوبیة واسبانیا وإیطالیا(الآسیویة والأوروبیة 

  

  

 ) HDI ) (1990 -2019(مؤشر التنمیة البشریة ) : 2(الجدول 

، استعنا ببعض مؤشرات 2016- 2006لتوضیح تطور العوامل المؤسساتي للحوكمة في الجزائر للفترة 

  .9قواعد البیانات المؤسساتیة مجموعة من

 

2018 

 ترتیب

 الدولة 1990 2000 2010  2019

 الجزائر 0,572 0,637 0,721 0,748  91

 المغرب 0,457 0,529 0,616 0,686  121

 تونس 0,567 0,651 0,716 0,74  95

 غانا 0,465 0,494 0,565 0,611  138

 السنغال 0,376 0,39 0,468 0,512  168

 سنغافورة 0,721 0,821 0,909 0,938  11

23  0,916 0,889 0,823 0,732 
كوریا 

 الجنوبیة

 اسبانیا 0,761 0,832 0,872 0,904  25

 إیطالیا 0,776 0,838 0,879 0,892  29

   0,705 0,676 0,614 0,556 
الدول 

 العربیة

 العالم 0,601 0,644 0,699 0,737   

  8(United Nations Development Programme (UNDP), 2021):المصدر 
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 )2016 - 2006(تطور بعض العوامل المؤسساتیة للحوكمة  في الجزائر ): 3(الجدول 

 )IPD(قاعدة البیانات  2006 2009 2012 2016

 احترام حقوق الملكیة 2,50 2,27 2,25  2,25

 احترام العقود الخاصة  3,00 2,63 1,50  2,00

 العدالة سیر 1,30 1,76 1,60  1,60

 مستوى الفساد 1,50 1,78 3,00  0,50

 الرؤیة الإستراتیجیة 1,00 1,32 1,67  1,50

 التنسیق 1,50 1,49 1,00  0,50

 التشاور 2,00 1,33 1,00  2,00

  .(CEPII, 2006)؛ (CEPII, 2009)؛ (CEPII, 2012)؛ (CEPII, 2016):المصدر 

دل على مستوى فساد ) 4(عن حالة استثنائیة، فكلما اقترب المؤشر من  2012یعبر مستوى الفساد في قاعدة بیانات : ملاحظة

التي تشیر الى أنه كلما ) 2016، 2009، 2006(لأخرى وهذا عكس قواعد البیانات ا. أشار الى قلة الفساد) 0(كبیر وكلما دنا من 

  ).4(دل على وجود مستوى كبیر من الفساد والعكس بالنسبة للمستوى ) 0(اقترب المؤشر من 

بالنسبة . وأهم ما یمیز الجزائر في هذه الفترة هو التراجع الطفیف لمؤشرات العوامل المؤسساتیة للحوكمة 

، یمكن القول أن للجزائر إطار مؤسساتي مقبول )حقوق الملكیة، حقوق العقود(للإطار المؤسساتي الرسمي 

بالنسبة ). 4(رسمیة تحصل على على اعتبار أن أفضل الإطارات المؤسساتیة ال) 2,00(في حدود المتوسط 

، وهو مستوى أقل من المتوسط، كما )1,60(لسیر العدالة، فإن مستوى فعالیة العدالة في الجزائر یُقدر ب 

) 0(فكلما اقترب هذا المؤشر من .  2016لا سیما سنة ) 0,50(عرفت الجزائر مستوى فساد كبیر یعادل 

، "احتكار الحوكمة"یز الجزائر عموما بضعف مؤسسات كما تتم. دل على وجود مستوى كبیر من الفساد
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، كما تراجع التشاور أیضا والرؤیة الاستراتیجیة التي لم تتجاوز 2016سنة ) 0,50(فتراجع التنسیق الى 

)1,50    .( 

في الجزائر مقبول عموما )  المفهوم التقلیدي للحوكمة(وعلیه، یمكن القول أن الإطار المؤسساتي الرسمي 

) التنمیة الاقتصادیة(وإذا لم تحقق الجزائر الإقلاع الاقتصادي . ف أداء قطاع العدالة وانتشار الفسادرغم ضع

في الفترة فإن ذلك لا یعود الى ضعف أداء قطاع العدالة وانتشار الفساد على الرغم من أهمیتهما، ولكن الى 

ولتوضیح أهمیة ). هوم الجدید للحوكمةالمف(المرتبطة بالتنسیق والتشاور " احتكار الحوكمة" ضعف مؤسسات 

  .التمییز بین المفهوم التقلیدي للحوكمة والمفهوم الجدید، نقدم مقارنة للجزائر مع مجموعة من الدول المختارة

، أي الإطار )4انظر الجدول ( 2016فیما یتعلق بمؤشرات الحوكمة حسب المفهوم التقلیدي في  سنة  

دول المتقدمة، یلاحظ أن الجزائر لا تختلف كثیرا عن الدول المجاورة والدول المؤسساتي الرسمي السائد في ال

الافریقیة فیما یخص حقوق الملكیة والعقود، ولكنها في مستوى أقل من الدول الآسیویة الصاعدة والدول 

ق على الدول تتفو ) سنغافورة وكوریا الجنوبیة(كما یلاحظ هنا أن الدول الآسیویة الصاعدة . الأوروبیة المتقدمة

 MEISEL)وهذا لا یعني أن نتائج دراستنا تتناقض مع دراسة . في هذا المجال) اسبانیا وإیطالیا(الأوروبیة 

& OULD AOUDIA, 2008)  ،التي ترى أن في هذه المرحلة تتفوق الدول المتقدمة على الدول الصاعدة

دول الآسیویة الصاعدة كسنغافورة وكوریا الجنوبیة مرحلة متقدمة من الاستدراك ولكنها تؤكد فقط بلوغ بعض ال

  .تفوقت فیها على بعض الدول المتقدمة

  مؤشرات الحوكمة حسب المفهوم التقلیدي للحوكمة): 4(الجدول 

مستوى 

  الفساد

فعالیة 

  ادارة الضرائب

استقلال

  یة القضاء

حمایة 

  حقوق الملكیة

التسویات 

  التجاریة

احترام العقود 

  من الدولة
  الدولة

 الجزائر 1,00 1,50 2,25 1,60 1,50 0,50

 المغرب 1,00 2,75 2,25 2,00 2,50 1,00

 تونس 1,00 1,75 2,25 2,00 1,25 0,75

 غانا 1,00 3,00 - 3,20 3,00 1,75

 السنغال 0,50 2,75 - 2,40 2,00 2,25

 سنغافورة 0,00 3,75 - 3,60 4,00 4,00
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3,50 3,75 3,80 3,25 4,00 0,00 
كوریا 

 الجنوبیة

 اسبانیا 0,00 2,50 3,00 2,40 2,50 0,75

 إیطالیا 0,00 3,50 - 3,20 2,75 1,50

  (CEPII, Institutional Profiles Database (IPD), 2016):المصدر 

ومستوى الفساد فإن الجزائر في مستوى أقل من الدول  أما بالنسبة لاستقلالیة القضاء وفعالیة إدارة الضرائب

  .المجاورة والدول الافریقیة، كما یتأكد هنا كذلك تفوق الدول الآسیویة الصاعدة على الدول الأوروبیة المتقدمة

، أي وفق مفهوم )5انظر الجدول ( 2016فیما یخص مؤشرات الحوكمة حسب المفهوم الجددید في  سنة 

، یلاحظ أن الجزائر في مستوى أقل من الدول المجاورة والدول الافریقیة فیما یتعلق "احتكار الحوكمة"

والتشاور ) 0,50(بالتنسیق والتشاور والرؤیة الاستراتیجیة، حیث سجلت الجزائر أسوأ مستوى في التنسیق 

إذا ما ) 1,00(ید والتجد) 2,00(وأولویة التنمیة بالنسبة للنخبة ) 1,50(والرؤیة على المدى الطویل ) 2,00(

) سنغافورة وكوریا الجنوبیة(وفي هذه المرحلة أیضا، تتفوق الدول الآسیویة الصاعدة ).0,67(استثنینا السنغال 

  ). اسبانیا وإیطالیا(لیس فقط على الدول الافریقیة ولكن كذلك على الدول الأوروبیة 

  مؤشرات الحوكمة حسب المفهوم الجدید للحوكمة): 5(الجدول 

التأٌقلم 

 والتجدید

أولویة 

التنمیة بالنسبة 

  للنخبة

الاستراتیجیات 

القطاعیة على المدى 

  الطویل

الرؤیة 

على  المدى 

  الطویل

التنسیق 

  في الشأن العام

شاور ت

القطاع العام 

  والخاص

  الدولة

 الجزائر 2,00 0,50 1,50 1,50 2,00  1,00

 المغرب 2,33 2,00 3,00 2,25 2,50  2,00

 تونس 2,67 1,00 2,00 1,50 3,50  2,00

 غانا 2,67 2,00 2,50 3,00 3,00  2,33

 السنغال 2,67 1,50 3,50 2,75 3,50  0,67

 سنغافورة 4,00 3,00 3,50 3,25 4,00  3,00

2,67  4,00 3,50 3,50 3,00 3,67 
كوریا 

 الجنوبیة

 اسبانیا 2,67 1,50 2,00 2,00 3,50  2,33
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 إیطالیا 3,00 2,00 1,00 2,25 3,50  1,33

  (CEPII, Institutional Profiles Database (IPD), 2016):المصدر 

الجزائر تعاني من ضعف مؤسسات الحوكمة  أن یتضح ،في النتائج التي تحصلنا علیها قراءة خلال من    

. نقص في التجدید وانتشار للفساد إلى، بالإضافة الإستراتیجیةخاصة تلك المتعلقة بالتنسیق والتشاور والرؤیة 

كما . وبالتالي، ینبغي أن تهتم الجزائر أكثر بتثبیت مؤسسات التنسیق والتشاور لتحقیق الإقلاع الاقتصادي

ینبغي على الجزائر الاهتمام بتجارب الدول الآسیویة الصاعدة كسنغافورة وكوریا الجنوبیة التي حققت الإقلاع 

تفوقت على الكثیر من الدول الأوروبیة المتقدمة في الدخل وفي مجالات الحوكمة والمؤسسات الاقتصادي و 

  .بما فیها محاربة الفساد واستقلالیة القضاء

 .التأخر هذا إلى أدت التي سبابالأ عن التساؤل إلى الجزائر في الحوكمة احتكار غیاب یدفعنا الحقیقة، في 

  الظروف التاریخیة لنشأة وتحول المؤسسات الجزائریة :ثانیا

تفسیر فشل السیاسات التنمویة في الدول النامیة   بعدم نجاح التغییر   (NORTH, 2005)حاول     

والقواعد  .وتعود أسباب فشل التغییر المؤسساتي، حسبه، الى القواعد غیر الرسمیة. المؤسساتي في هذه الدول

) وكاتعادات، تقالید، ممارسات، سل(هي عبارة عن القوانین غیر المكتوبة " Informal rules"غیر الرسمیة 

  .التي تحكم العلاقات في مجتمع معین

هذه القواعد بالمعتقدات والایدیولوجیات والتصورات الذهنیة، حیث یرى أن  (NORTH, 2005)ویربط 

 الممارسات التي تعیق التنمیة الاقتصادیة ترجع جذورها الى التصورات الذهنیة للنخبة الحاكمة، أي للطبقة

في تسلیط الضوء على دور الدولة  (NORTH, 2005)وبهذا ساهم . التي تتخذ القرارات الهامة في المجتمع

  .وأهمیة النخبة في إتخاذ القرارات، معتمداً في ذلك على التحلیل التاریخي

ار الحوكمة على وجه الخصوص، ، واحتك)الحوكمة(في الحقیقة، یمكن تفسیر فشل التغییر المؤسساتي 

التي تضع  (ADDI, 1999)في حالة الجزائر، یمكننا ذكر مساهمة َ . بالإستعانة بمقاربة إجتماعیة وتاریخیة

إذا كانت فكرة الروابط الإجتماعیة . العلاقات الإجتماعیة ذات البعد التاریخیفي مركز التحلیل المؤسساتي

القانونیة، (لعام لا تختلف عن فكرة التحول من العلاقات الشخصیة  الى العلاقات اللاشخصیة والفضاء ا

وتبنتها المنظمات الدولیة، فان المساهمة  (NORTH, 2005)و  (NORTH, 1990)التي ذكرها ) الرسمیة

  . تكمن في الإطار التاریخي والإجتماعي لهذه العلاقات (ADDI, 1999)الرئیسیة التي قدمها 

، العائق الأساسي لتشكل الفضاء العام في الجزائر بعد الاستقلال، یرجع الى (ADDI, 1999)حسب 

التصور المجتمعي للروابط الإجتماعیة الذي كان قائماً على رفض الصراعات ورفض قبول فكرة إختلاف 
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وتجسد هذا التصور المجتمعي، على المستوى الوطني، في الایدیولوجیة الوطنیة التي فشلت، . المصالح

  .، في بناء دولة عصریة قائمة على القانونحسبه

  :الخاتمة

حاولت الدراسة التذكیر بأن الحوكمة التي تنادي بها المنظمات الدولیة ما هي في الحقیقة إلا مرحلة متقدمة 

من الاطار المؤسساتي الرسمي السائد في الدول المتقدمة وأن الدول التي لم تحقق إقلاعها الاقتصادي تحتاج 

أولى الى مؤسسات للتنسیق والتشاور بین النخب، أما الطابع الرسمي للمؤسسات فیتحقق في  في مرحلة

 .مرحلة ثانیة تسمى مرحلة الاستدراك، اي مرحلة اللحاق بالدول المتقدمة

وبالتالي، فإن الحوكمة التي تحتاجها الدول النامیة والجزائر على وجه الخصوص هي الحوكمة التي تحقق 

صادي، أي الهیكل الذي یسمح بالتنسیق والاستشراف للمستقبل، أما الوصول الى الاطار الإقلاع الاقت

فیتحقق في مرحلة ثانیة بعد تحقیق نمو ) دولة القانون والمنافسة(المؤسساتي السائد في الدول المتقدمة 

  .اقتصادي سریع ودائم وبدایة استقرار مؤسساتي وتحسن في قطاعي التعلیم والصحة

خبة الاقتصادیة والسیاسیة دوراً أساسیاً في تحقیق الاقلاع الاقتصادي، وذلك بقدرتها على تغلیب وتلعب الن

والجزائر افتقرت لهذا، ویمكن تفسیر ذلك بالظروف التاریخیة لنشأة وتحول المؤسسات التي . المصلحة العامة

  .تمیزت بوجود علاقات اجتماعیة خاصة

یعود الى ضعف ) التنمیة الاقتصادیة(في تحقیق الإقلاع الاقتصادي وتوصلت الدراسة الى أن فشل الجزائر 

فلبلوغ الإقلاع الاقتصادي ). احتكار الحوكمة(مؤسسات الحوكمة خاصة تلك المرتبطة بالتنسیق والتشاور 

كمرحلة أولى لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، ینبغي أن تهتم الجزائر بتقویة مؤسسات التنسیق والتشاور التي لا 

  ).غیر احتكاریة(شاملة ) رسمیة أو غیر رسمیة(تحقق إلا بوجود مؤسسات سیاسیة واقتصادیة ت

 :من خلال النتائج المحصل علیها، توصي الدراسة بما یلي

  ضرورة خلق هیكل لاحتكار الحوكمة من أجل التنسیق والتشاور بین النخب؛ هیكل حقیقي

 یة من القطاعین العام والخاص؛یجمع كل النخبة السیاسیة والاقتصاد) ولیس شكلي(

  ضرورة قیام النخبة بالاتفاق على مشروع إقلاع اقتصادي یحقق المصلحة العامة من أجل

 القیام باصلاحات حقیقیة، مع دعم للطبقة الفقیرة؛ 

  القیام بإصلاحات سیاسیة واقتصادیة حقیقیة من أجل بناء دولة قانون حقیقیة التي بدونها لا

 نمیة اقتصادیة مستدامة؛یمكن الحدیث عن ت

  الاهتمام بقطاعي التعلیم والصحة،  لأن كل الدول التي حققت الإقلاع الاقتصادي إهتمت

 بهذین المجالین؛
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 تحقیق الحد الأدنى من الاطار المؤسساتي الرسمي الحقیقي؛ 

  الاهتمام بالتطییق الحقیقي للقوانین ولیس الشكلي خاصة في مجال العقار الفلاحي

 .والصناعي

  :قائمة المصادر والمراجع
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